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 دائرة الأراضي والمساحة

 حةمجموعة قوانين وأنظمة دائرة الأراضي والمسا

 لباب الخامس ) أملاك الدولة والاستملاك (ا
  اسم التشــريع 
  

 1987لسنة  12عديلاته رقم قانون الاستملاك وت
 1/4/1987بتاريخ  3468من عدد الجريدة الرسمية رقم  655المنشور على الصفحة 

 1980لسنة  6حل محل قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 
 

 
 1المادة 

( ويعمل به من تاريخ نشره في  الرريي    1987يسمى هذا القانون ) قانون الاستملاك لسنة 
 الرسمية .

 
 2المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت ف  هذا القانون المعان  المخصصة لها أدناه ما لم 
 ت ل القرينة على غير ذلك :

: قطعة الأرض أو قطع الأراض  المملوكة لشخص أو أكثير وتشيمل ميا عليهيا مين  العقار 
خصييص أبنية وأشرار وأشياء ثابتة أخرى ، كميا تشيمل هيذه الكلمية العقيار بالت
 والإجار  والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقار . 

: أي طريييق أو شييارع أو  قيياق أو مميير أو جسيير أو درل بمييا فيي  ذلييك الخنييادق  الطريق 
والمريياري والعبييارات والأروييفة واليي وارات التابعيية للطييرق وجيي ر السييلامة فيهييا 

كلمة حرم الطرييق والسياحات الملحقية والر ران الاستنادية لها وتشمل هذه ال
 بالطرق. 

: نيي ع ملكييية عقييار ميين مالكييه أو حييق التصييرف أو الانتفيياع بييه أو الارتفيياق عليييه  الاستملاك 
 بمقتضى أحكام هذا القانون . 

 : الحكومة والمرالس البل ية والأشخاص الاعتباريون الآخرون .  المستملك 
 اء أن تنفيذه يحقق نفعاً عاماً. : أي مشروع يقرر مرلس الو ر المشروع 

: الضييريبة التيي  تفييرض بمقتضييى أحكييام هييذا القييانون علييى العقييار الييذي  ضريبة التحسين
 ارتفعت قيمته بسبب المشروع . 

 : أي بل ية مشكلة وفق أحكام قانون البل يات .  البل ية 
 تصاوها: المحكمة الب ائية الت  يقع العقار المستملك ضمن دائر  اخ المحكمة 
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 3المادة 
 لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل .

 
 4المادة 

أ . على المستملك أن ينشر إعلاناً ف  وحيفتين يوميتين على الأقيل يعلين فييه ع ميه عليى 
التق م إلى مرلس الو راء بع  مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطليب إوي ار 

ر باستملاك العقار الموووف ف  الإعلان وان المشروع اليذي سييررى الاسيتملاك مين قرا
 اجله هو للنفع العام . 

ب. يترتييب علييى المسييتملك أن يقيي م طلبيياً لمرلييس الييو راء مرفقيياً بمخطيي  العقييار المطلييوب 
استملاكه وبكشف تق يري أول  لمرموع التعويض عنه وبما يثبت مق رته المالية عن دفعه 

ك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء م   الإعيلان المنصيوص عليهيا في  الفقير  )أ( مين وذل
 هذه الماد  وإلا اعتبر ذلك الإعلان وكأنه لم يكن . 

ل. لمرلس الو راء إذا اقتنع بان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وبان ل ى المستملك المقي ر  
ل( أما استملاك العقار اسيتملاكاً مطلقياً على دفع التعويض أن يقرر ) وحسب مقتضى الحا

أو استملاك حق التصرف أو الانتفاع بيه لاسيتعماله لمي   محي ود  . أو فيرض أي حيق مين 
حقوق الارتفاق عليه أو أي قي  على ممارسة أي من الحقوق المتفرعة عن ملكيية العقيار 

انتهياء مي    ويشترط ف  ذلك أن يص ر مرلس اليو راء قيراره خيلال سيتة أشيهر مين تياريخ
 الإعلان المنصوص عليها ف  الفقر  )أ( وإلا اعتبر الإعلان وكأنه لم يكن .

د. ينشر قرار مرلس الو راء ف  الرري   الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشيروع  
 الذي يراد استملاك العقار من اجله مشروع للنفع العام .

 
 5المادة 

المسييتملك إذا كييان إحيي ى الييو ارات أو اليي وائر الحكومييية أو لمرلييس الييو راء بنيياء علييى طلييب 
المؤسسات الرسمية العامية التابعية للحكومية أو البلي يات أن يقيرر الموافقية عليى اسيتعمال 
العقار المستملك ف  أي وجه آخر من وجوه النفع العام ، خلاف النفع العام الذي كان العقار ق  

لك التغير على مق ار التعيويض اليذي يريب دفعيه مقابيل استملك من اجله ، على أن لا يؤثر ذ
العقار المستملك أو على أي حق آخر مين حقيوق الماليك بميا في  ذليك حقيه بيالتعويض عميا 

 اقتطع مراناً من عقاره .
 

 6المادة 
 بع  و ور قرار مرلس الو راء بالاستملاك يترتب على المستملك :

لاك إليى مي ير تسيريل الأراضي  المخيتص اليذي أ . أن يق م وور  عن القرار ومخط  الاسيتم
يترتب عليه وضع اشار  على قي  الر ء المستملك من العقار تتضمن انه ق  تقرر استملاكه 
وان يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه فيميا عي ا معياملات الانتقيال إلا بموافقية المسيتملك 

مق ار التعويض الواجب دفعيه أو ويشترط أن لا تص ر هذه الموافقة إلا بع  الفصل قضاءاً ف  
بالاتفاق عليه وإذا كان العقار المستملك غيير مسيرل فيترتيب عليى المسيتملك أن يقي م 
إلى م ير التسريل كشفاً بأسماء واضع  الي  عليه ومحيلات إقيامتهم بالإضيافة إليى قيرار 

 الاستملاك والمخط  الخاص به . 
ة لرنية يؤلفهيا المسيتملك تتيولى تثبييت ب. أن يرري كشفاً على العقيار المسيتملك بواسيط

الوضع الذي كان عليه العقار عن  و ور قرار الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة أولية  على ذلك 
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الوضع لغايات تق ير التعويض عن العقار ، ولها بناء على طلب المستملك أن تضمن تقريرها 
ك أسيس وطيرق التقيي ير مقي ار التعيويض اليذي تقي ره للعقيار المسييتملك مراعيية في  ذلي

 ( من هذا القانون.10المنصوص عليها ف  الماد  )
 

 7المادة 
أ . يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسرلاً باسمه في  دائير  التسيريل وإذا كيان العقيار غيير 
مسرل فيعتبر المالك له واضع الي  عليه بتاريخ نشر قرار مرلس الو راء بالاسيتملاك عليى 

ك بحق أي شخص يرغب ف  إقامية الي عوى فيميا بعي  مي عياً انيه وياحب أن لا يرحف ذل
 الحق ف  التعويض المقرر . 

 ب. تفصل المحكمة ف  الملكية ف  حالة وجود خلاف بشأنها .
 

 8المادة 
أ . ف  حالة وجود أشخاص ذوي حق ف  العقار بسبب أي حق من حقوق الانتفياع أو الإجيار  

( يومياً 30بر المستملك خطياً بأسمائهم وبحقيوقهم خيلال )فيترتب على مالك العقار أن يخ
من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يرو  لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال الم   الميذكور  

 . 
ب. يكييون مالييك العقييار مسييؤولاً عيين دفييع التعييويض الييذي يسييتحقه أي ميين أوييحاب الحقييوق 

قيم بأخبيار المسيتملك بأسييمائهم المنصيوص عليهيا في  هييذه المياد  في  العقيار إذا لييم ي
وبحقييوقهم تلييك خييلال الميي   المنصييوص عليهييا فيي  هييذه الميياد  ويقيي ر التعييويض الييذي 

 ( من هذا القانون .10( من الفقر  )ب( من الماد  )3يستحقونه وفقا لأحكام البن  )
 

 9المادة 
ضمن موج اً عن أ . يترتب على المستملك أن ينشر إعلاناً ف  وحيفتين يوميتين على الأقل يت

التفاويل الوارد  ف  قرار الاستملاك بما ف  ذلك ووف العقار المستملك وأسماء مالكيه أو 
المتصرفين به أو واضع  الي  علييه وأويحاب الحقيوق فييه ، وان يعيرض عليى الماليك في  
الإعلان مراجعته خلال ثلاثين يوماً مين تياريخ النشير للتفياوض بقصي  الاتفياق عليى مقي ار 

 ويض الواجب دفعه له عن عقاره المستملك . التع
ب. يتم التفياوض بيين المسيتملك والماليك للاتفياق عليى التعيويض الواجيب دفعيه عين العقيار 
المسييتملك ويعتبيير الاتفيياق سيياري المفعييول بعيي  تصيي يقه ميين قبييل و ييير المالييية إذا كييان 

البلي يات والبيةية إذا  المستملك إح ى الو ارات وال وائر والمؤسسات الرسمية العامة وو ير
 كان المستملك إح ى البل يات .

 
 10المادة 

أ . إذا لم يتفق المستملك والمالك على مق ار التعويض لأي سيبب كيان فيريو  لأي منهميا أن 
 يق م طلباً إلى المحكمة لتعيين هذا المق ار . 

تضى هذا القانون ب. تراعى الأسس التالية ف  تق ير التعويض عن أي عقار يتم استملاكه بمق
 سواء تم التق ير عن طريق المحكمة أو بالاتفاق :

. أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار أو عن استعماله أو الانتفاع أو التصرف به اليثمن أو بي ل 1
الإجار  الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علناً في  السيوق أو جيرى تيأجيره مين شيخص 
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اليوم الذي تم فيه نشر الإعلان المنصوص عليه في  راغب ف  الشراء أو الاستةرار ف  
 ( من هذا القانون .4الفقر  )أ( من الماد  )

. أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم من جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو فرض قي  على 2
ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب إنشاء ذليك الحيق أو فيرض ذليك 

 القي  .
. أن يعتبر التعويض العادل عن حق الإجار  أو الانتفاع الذي يملكه ف  العقيار أي شيخص  3

آخر غير مالكه ف  حالة  والهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذليك الشيخص مين التعيويض 
( من ذلك التعويض إذا كان العقار مشغولاً لغايات %15المق ر لمالك العقار لا ي ي  على ) 

( إذا كان العقار مشغولاً لغايات أخرى وإذا كيان %5عية ، وما لا ي ي  على ) ترارية أو ونا
  وال المنفعة أو الإجار  ج ئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص    منهما . 
 ل. يشترط عن  إجراء تق ير التعويض المنصوص عليه ف  الفقر  )ب( من هذه الماد  ما يل :

ن أي تحسينات أو إضيافات أجرييت عليى العقيار بعي  نشير الإعيلان . أن لا يتم التعويض ع1
 ( من هذا القانون .4المنصوص عليه ف  الفقر  )أ( من الماد  )

 . أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المراور  .2
 . أن لا يؤثر ف  التق ير ارتفاع أو نقصان القيمة الذي نشا عن الاستملاك . 3

اخذ كل أو بعض ما هو ثابت وملحق بالعقيار المسيتملك كأنقياض البنياء  د. إذا رغب المالك ف 
والأشرار المقلوعية فتني ل قيمتهيا مسيتحقة القليع مين التعيويض اليذي يسيتحقه الماليك 
ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال الم   التي  يحي دها المسيتملك وإلا نقليت 

ك أو أي مكيان آخير ييراه المسيتملك مناسيباً على نفقته إلى أي عقار آخر يعود إليى المالي
 وتن ل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك . 

هي. على الرغم مما ورد ف  هذا القانون أو أي تشريع آخر يق ر التعويض عن أي أضيرار نرميت 
عن الأعمال الت  قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بع ه ، ولحقيت بيأي عقيار بميا هيو 

ثابت فيه خارل نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مرلس  موجود أو
الو راء بناء على تنسيب ترفعه إليه لرنة مؤلفة مين مي ير عيام دائير  الأراضي  والمسياحة 
رئيسيياً وعضييوية كييل ميين أمييين عييام و ار  المالييية وأمييين عييام ديييوان المحاسييبة علييى أن 

ويض برأي لرنة فرعية تؤلف ف  كيل محافةية مين مي ير تستأنس اللرنة ف  تق يرها للتع
الأشييغال العاميية وميي ير التسييريل وميي ير ال راعيية ومنيي وب عيين ديييوان المحاسييبة فيهييا . 

 . الأحوالوللمتضرر أو المستملك أن يق م طلباً إلى المحكمة لتق ير التعويض العادل ف  كل 
تبع عن  تق ير التعويض طريقة أو أكثر من و. مع مراعا  أسس التق ير الوارد  ف  هذه الماد  ، ي

 الطرق التالية :
. التكلفة : وتعن  مقارنة كلفة إنشاء عقار ج ي  مماثل للعقار المستملك ف  المواوفات 1

والاستخ ام على أساس كلفة الإنشاء السائ   حين الاسيتملاك والتي  ييتم اعتمادهيا 
النيات  عين ذليك ميع الأخيذ بعيين ونشرها من دائر  الأراض  والمساحة ويسوى الفيرق 

 الاعتبار عمر البناء وحالته وولاحيته للاستخ ام .
. المقارنة : وتعن  استنتال القيمة من تحلييل أسيعار السيوق للعقيارات المماثلية للعقيار 2

موضوع التق ير وذلك مع تسوية الفروقات بيين تقي ير العقيارات موضيوع المقارنية والعقيار 
 المستملك .

: ويعن  رسملة المردود المتوقع أو الي خل الصياف  مين العقيار بنسيبة الفائي    . ال خل 3
 الآمنة وعلى م ى العمر الانتاج  المتبق  للعقار . 
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.  
. يتم إع اد تقرير التعويض وفق الأنميوذل المعتمي  مين دائير  الأراضي  والمسياحة معي  ا 1

 :تشمل بصور  خاوة ما يل لى أن بالوثائق والبيانات الت  تم اعتمادها لإو ار التقرير ع
 التقرير المفصل الذي يبين أسلوب تح ي  مق ار التعويض . -      
البيانات ال اعمة للتقرير كسن  التسريل ومخط  الأراض  ومخط  الموقع التنةيم   -      

 ووور العقار والمعلومات الإحصائية المتعلقة بموضوع التق ير وخلاوة الحسابات .
 ( من هذا القانون .6تقرير اللرنة المنصوص عليها ف  الماد  ) -      
. يتوجب عن  إع اد تقرير التعويض بيان أسس ومبررات وطريقة التق ير وكيفية تكيوين رأي 2

 الخبر  عن الاستخ ام الأفضل والأعلى للعقار . 
عني  تح يي  مقي ار ح. لضمان التق ير العادل ، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبر  وعليهيا 

 التعويض التأك  من تقي  التقرير بأحكام هذه الماد  .
 

 11المادة 
أ . مع مراعا  ما ورد ف  الفقرتين )ب( و )ل( من هذه الماد  إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع 
طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكوم  فيقتطع مراناً ما لا ي ي  على ربع مسياحة الأرض 

ستملاك للطريق وما لا ي ي  على ربيع مسياحة الري ء المسيتملك مين الأرض إذا إذا كان الا
كان الاسيتملاك لإنشياء مشيروع الإسيكان عليى ذليك الري ء عليى أن تخصيص المسياحة 
المقتطعة مراناً لغاية إنشاء الطرق ف  مشيروع الإسيكان ويكيون المسيتملك مل مياً بي فع 

ء المشيروع إذا ليم ينفيذ تليك الطيرق ، التعويض عن تلك المساحة ف  أي وقت بعي  إنشيا
ويشترط ف  جميع عمليات الاستملاك أن ي فع التعويض عن كامل ميا هيو ملحيق أو ثابيت 
 بالر ء المستملك من الأرض كالأبنية والأشرار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك . 

ريق أو لإنشياء ب. ي فع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح أو توسيع ط
مشروع إسكان حكوم  عليها دون اقتطاع أي ج ء منها مراناً إذا شمل الاسيتملاك العقيار 
بكامله أو بقيت منه نتفه أو فضله غير والحة للإعميار أو للانتفياع منهيا واعتبيرت مشيمولة 

 ( من هذا القانون . 12بالاستملاك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها ف  الماد  )
. إذا استملك ربع مساحة الأرض مراناً للطرق فيلا يريو  اسيتملاك أي جي ء آخير منهيا بي ون ل

تعييويض . أمييا إذا اسييتملكت أي مسيياحة ميين الأرض لمشييروع إسييكان حكييوم  وجييرى 
استملاك أي ج ء آخر أو أكثر من تلك الأرض للمشروع نفسيه أو للطيرق فيلا يريو  أن ي يي  

مراناً ف  جميع حالات الاسيتملاك التي  تميت فيهيا عين ربيع مرموع ما اقتطع من الأرض 
 مساحة القطعة الاولية ولو انتقلت ملكيتها . 

د. لا يؤثر ف  حساب الربع الرائ  استملاكه ب ون تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون معاملات 
التقسيييم أو التنةيييم الخاويية التيي  يقيي مها المييالكون بعيي  وضييع مخططييات الاسييتملاك أو 

خططييات التنةيييم داخييل حيي ود البليي يات والقييرى أو خارجهييا ولييو لييم يييتم تصيي يق تلييك م
 المخططات .

 
 12المادة 

اذا أوبح الر ء المتبق  من العقار بع  الاستملاك غير والح للإعمار أو غيير ويالح للانتفياع بيه 
يي فع تعويضيه يعتبر هذا الر ء مشمولاً حكماً بقرار الاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنيه ، و

على هذا الأساس على انه يشترط ف  ذلك أن لا يكون لمالك العقار عقاراً آخر ملاويق يمكين 
 ضم الر ء المتبق  إليه ليصبح العقاران معاً والحين للإعمار أو الانتفاع بهما.
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 13المادة 

سيب أ . يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخط  تنةييم أويل  أو تعي يل  مكت
ال رجة القطعية وفق أحكام قانون تنةيم الم ن والقرى والأبنية المعمول به وأي قانون آخير 

 يع له أو يحل محله . 
ب. ترسل نسخة عن مخط  التنةيم إلى م ير التسريل ليضع اشار  على قي  تليك العقيارات 

 ( من هذا القانون . 6المستملكة وفق أحكام الماد  )
ملاك من حيث الإجراءات وتقي ير ودفيع التعيويض أحكيام هيذا القيانون ل. تطبق على هذا الاست

ويعتبر تاريخ التص يق النهائ  للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لإعلان الاستملاك وقرار 
 مرلس الو راء بالاستملاك .

 
 14المادة 

الفقر  )ب( ( منه تحتسب من التاريخ المبين ف  %9أ . يضاف للتعويض فائ   سنوية مق ارها )
 من هذه الماد  وحتى تاريخ دفعه أو إي اعه . 

ب. تسييري الفائيي   المنصييوص عليهييا فيي  الفقيير  )أ( ميين هييذه الميياد  علييى مبلييغ التعييويض 
المستحق للمالك إذا لم ي فع خيلال شيهر مين تياريخ اكتسياب قيرار المحكمية بيه ال رجية 

عليى الاتفياق في  الحيالات التي   القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصي يق
يرب التص يق فيها عليه، على أن يعتبر إي اع مبلغ التعيويض خيلال تليك المي   لي ى مي ير 
التسريل المختص ) بسبب ع م المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك ( إبراء لذمية 

عيذر تبلييغ المستملك شريطة أن يعلن عن ذلك الإي اع ف  وحيفة يومية عليى الأقيل إذا ت
 المالك بذلك لأي سبب من الأسباب . 

ل. دعاوى الفسخ والاسترداد وسيائر الي عاوى العينيية لا توقيف الاسيتملاك وإجراءاتيه ولا تيؤثر 
 على نتائره ويكون للمحكوم لهم ف  تلك ال عاوى الحق ف  التعويض المقرر.

 
 15المادة 

قولة تأميناً لل ين ( المعمول به لا يريو  حري  أ . مع مراعا  أحكام ) قانون وضع الأموال غير المن
 ب ل التعويض عن عقار أو حق لا يرو  حر ه قانوناً . 

ب. إذا كان التعويض عن عقار محرو  أو عن عقار موضوع تأمينياً للي ين فييودع ميا يعيادل قيمية 
 الحر  أو التأمين من التعويض ف  ون وق الخ ينية ، ولا يي فع لأي جهية أو لأي شيخص إلا

 بموجب قرار وادر من مرجع قضائ  أو إداري مختص .
 

 16المادة 
أ . بعيي  دفييع التعييويض المسييتحق لييذوي الاسييتحقاق أو إي اعييه ليي ى الخ ينيية أو ليي ى ميي ير 
التسييريل المخييتص يسييرل العقييار باسييم المسييتملك أو ينيي ل علييى المخططييات حسييب 

 مقتضى الحال بأمر من م ير عام دائر  الأراض  والمساحة . 
 ب. لا يسرل العقار الذي يستملك للطرق إلا إذا رأى مرلس الو راء ضرور  لذلك . 

ل. إذا تبين لم ير عام دائر  الأراض  والمساحة أن حسابات مخط  الاسيتملاك أو التنةييم ليم 
تكن وحيحة ، يص ر أمراً بإجراء التصحيح ويكلف المستملك ب فع التعويض عين المسياحات 

المقرر سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه  يياد  عين اسيتحقاقه في   ال ائ   وفق التق ير
 التعويض وإذا امتنع عن ال فع فتحصل ال ياد  منه بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية . 
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د. لا ييي فع التعييويض للمالييك مييا لييم يثبييت دفعييه بالنسييبة للعقييار المسييتملك عوائيي  التنةيييم 
مستحقة للبل ية المتحققة على ذلك العقار المستملك وإذا والضرائب والرسوم والنفقات ال

لم يق م المستفي  شهاد  تثبت براء  ذمته من تلك الأموال والعوائ  فيتم حسمها من أول 
 التعويض بع  التثبت من قيمة تلك العوائ  خطياً من ال ائر  المختصة .

 
 
 

 17المادة 
سييتملك أن هنيياك أسييبابا تيي عو لان يضييع أ . إذا اقتنييع مرلييس الييو راء بنيياء علييى طلييب الم

المستملك ي ه على العقار ف  الحال فيص ر المرليس ميع قيرار الاسيتملاك أو بعي ه قيراراً 
بحيييا   العقييار فييوراً دون التقييي  بييإجراءات الاسييتملاك المنصييوص عليهييا فيي  هييذا القييانون 

كون هذا القرار نهائيياً ( من هذا القانون وي4باستثناء الإجراءات المنصوص عليها ف  الماد  )
 . 

ب. إذا كان المستملك غير اليو ارات والي وائر الحكوميية والمؤسسيات العامية الرسيمية التابعية 
للحكومة والبل يات فيتوجب على المستملك أن يودع ون وق الخ ينة التعويض الذي تق ره 

 اللرنة المنصوص عليها ف  الفقر  )ل( من هذه الماد  . 
ام دائر  الأراض  والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبيراء إجيراء الكشيف ل. يتولى م ير ع

الحس  على العقار المقرر حيا ته فوريياً لتقي ير التعيويض الواجيب إي اعيه ولإثبيات أووياف 
 العقار بصور  دقيقة ومفصلة للاستةناس بهذا الكشف عن  تق ير قيمة التعويض .

 
 18المادة 

ور أو محرور عليه أو فاق  الأهلية القانونية أو غائب أو كيان العقيار عن  استملاك عقار يملكه قا
موقوفاً لا يرو  التفاوض للاتفاق على التعويض عنه إلا إذا كانت الحكومة أو إح ى المؤسسيات 
الرسمية العامة التابعة لها ه  المستملك كما لا يرو  للأوويياء أو القيوام أو النةيار أو متيول  

يض الذي يتفق عليه أو اليذي يصي ر بيه حكيم إلا بيإذن خياص مين المحكمية الوقف تسلم التعو
 المختصة .

 
 19المادة 

أ . مع مراعا  أحكام الفقر  )د( من هذه المياد  يريو  التخلي  كليياً أو ج ئيياً عين أي عقيار تيم 
استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مرلس الو راء بناء على طلب المستملك وينشر 

    الرسمية ولا يبقى للمستملك أي حق ف  العقار بع  و ور القرار . ف  الرري
ب. يعتبر تخلياً عن الاستملاك إذا جرى تع يل مخط  التنةيم وأوبح العقار المستملك بموجب 

 ( من هذا القانون أو أي ج ء منه غير داخل ف  الطريق . 13الماد  )
ي حق أو منفعة فيه المطالبة بالتعويض عين ل. لمالك العقار ولرميع الأشخاص الذين يملكون أ

 الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف الت  تكب وها بسببه . 
د. لا يرو  التخل  كلياً أو ج ئياً عن أي عقار تيم اسيتملاكه إذا كيان المسيتملك قي  وضيع يي ه 

ر مين معالميه عليه وتصرف به بشكل اثر ف  وضعه أو ف  وضع الري ء المتخليى عنيه وغيي
بصور  جوهرية إلا إذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط الت  يتفق 

 عليها لذلك الغرض مع المستملك .
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 20المادة 
أ . يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة أو إح ى المؤسسات الرسمية العامة التابعة 

عيوى يقيمهيا لي ى المحكمية المختصية إذا ليم يباشير لها أو البل ية استعادته بنياء عليى د
المستملك العمل ف  المشروع الذي استملك العقيار مين اجليه خيلال ثيلاا سينوات مين 
تيياريخ تسييريل العقييار باسييمه شييريطة أن تكييون الأسييباب التيي  ابيي اها المسييتملك لعيي م 

ستملك التغلب مباشر  العمل ف  المشروع غير كافية أو غير معقولة أو كان ف  مق ور الم
 عليها . 

ب. إذا قررت المحكمة إعاد  العقار المستملك إلى مالكه الأويل  بمقتضيى أحكيام الفقير  )أ( 
من هذه الماد  فتل مه بناء على طلب المستملك برد التعويض الذي قبضه عن العقار ، كما 

الذي لحق  تل م المستملك بناء على طلب المالك بان ي فع التعويض الذي تق ره عن الضرر
بالمالك من جراء الاستملاك وبالمصاريف الت  تكب ها بسببه وباجر المثيل عين العقيار عين 

 الم   الت  بق  فيها تحت تصرف المستملك أو ف  حو ته .
 

 21المادة 
اذا لم يكن المستملك إح ى البل يات يقوم م ير عام دائر  الأراضي  والمسياحة باتخياذ جمييع 

يييع الصيلاحيات التيي  يريب عليى المسييتملك أو يحيق لييه القييام بهييا الإجيراءات وممارسية جم
بمقتضى أحكام هذا القانون وتكون مل مة للمستملك وكأنه هو اليذي قيام بهيا ، ويشيترط في  
ذلك أن تكون ولاحية م ير عام دائر  الأراض  والمساحة ف  الاتفاق مع المالك على التعويض 

 ح ده المستملك لذلك التعويض . عن عقاره المستملك مقي   بالمبلغ الذي
 

 22المادة 
 أ . تقام ال عوى لتق ير التعويض من قبل المالك أو المستملك . 

ب. تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة وفة الاستعرال وعلى أن يتم الفصل فيهيا 
 خلال م   لا ت ي  على سنة من تاريخ تسريلها.

 
 23المادة 

ا  وممثلي  النيابية العامية والميو فين اليذين يشيتركون في  الكشيوف أ . تصرف مكافآت للقض
الحسية الت  يررونها خيارل أوقيات الي وام الرسيم  عليى العقيارات المسيتملكة بموجيب 

 أحكام هذا القانون . 
ب. تح د المكافآت وطريقة استيفائها ودفعها والطرف الذي يتحملها بنةام خاص يص ر بمقتضى 

 هذا القانون.
 

 24ة الماد
أ . إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنةيم المرلس البل ي أو ضمن 
منطقة المرلس القروي وذليك لخروجيه بنتيرية الاسيتملاك إليى وجيه الطرييق أو بتوسييع 
الطريق الذي يقع عليه أو بسبب ا دياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي وور  من 

رلس البل ي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا ت ي  على ربع مق ار الصور يتقاضى الم
 ارتفاع قيمته ويشترط ف  ذلك ما يل  : 

. أن يكون المرلس البل ي ق  فرض ضريبة التحسيين وقيام بتبليغهيا للماليك خيلال سينة 1
 واح   من تاريخ انرا  الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه .
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لبل ي مكلفاً ب فع التعويض عن كل أو بعض العقارات الت  استملكت . أن يكون المرلس ا2
من اجل الطريق ، وان يررى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المسيتحقة عليى 

 أي مالك . 
. أن لا ي ي  مرموع ما يفرض من اجيل ضيريبة التحسيين عليى مرميوع التعيويض المقيرر 3

 دفعه عن العقارات المستملكة .
تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقياره دون تعيويض ، أميا إذا . أن لا 4

كان الر ء المستملك اقل من ربع مساحة العقار فلا يريو  أن تترياو  ضيريبة التحسيين 
المسيتوفا  بموجييب هيذه الفقيير  الفيرق بييين قيمية مسيياحة ربيع العقييار وقيمية الريي ء 

 المستملك . 
 ة أقساط متساوية خلال أربع سنوات . ب. ت فع ضريبة التحسين على أربع

 ل. تفصل المحكمة ف  أي خلاف يقع بشان ضريبة التحسين
 25المادة 

تتبع الإجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حالياً بموجب قانون الاسيتملاك رقيم 
 . 1976( لسنة 2)

لي ى مي يري التسيريل أو لريان أ . تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجود  
التق ير الب ائية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى المحكمة الت  يقيع العقيار المسيتملك 
ضمن اختصاوها وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك التياريخ وتسيرل تليك الطلبيات كي عاوى 

فرقاء عن مقامة ل ى المحكمة من قبل المستملك على المالك ، وتقوم المحكمة بتبليغ ال
إحالة طلبات التعويض إليها وتسيير فيهيا كي عاوى وحسيب أحكيام القيانون ودون اسيتيفاء 

 . ال عاوىرسوم إقامة 
ب. تستأنف قرارات التق ير الصادر  عن لران التق ير الب ائية الت  لم تكتسب ال رجة القطعيية 

ومياً مين تياريخ ذليك بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى محكمة الاستةناف خيلال ثلاثيين ي
النفاذ أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهما إذا تم بع  نفاذ أحكيام هيذا القيانون وتسيري 
على هذا الاسيتةناف أحكيام قيانون أويول المحاكميات الحقوقيية ونةيام رسيوم المحياكم 

 المعمول بهما . 
ال إلى محاكم الاسيتةناف ل. أما طلبات التعويض المستأنفة ل ى لران التق ير الاستةنافية فتح

( يوماً من تاريخ ذلك النفاذ دون استيفاء ايية رسيوم ج يي   ، ويسيار فيهيا وفقياً 30خلال )
 لأحكام قانون أوول المحاكمات الحقوقية . 

د . يمثل النائب العام الحكومة ف  أي إجيراءات محالية للمحياكم بموجيب هيذه المياد  ويمثيل 
 ا القانونيون بموجب قوانينها الخاوة .المؤسسات الرسمية العامة ممثلوه

 
 26المادة 

أ . لا تطبق أحكام هذا القانون على ال عاوى المقامة ل ى أية محكمة قبل نفاذه ، ويعتبير قيرار 
المحكمة فيها ساري المفعول على سيائر الشيركاء في  العقيار الممليوك لهيم عليى وجيه 

قرار لهم على أن لا يي فع التعيويض الشيوع كل بحسب حصته وكأنه وادر بحقهم ، ويبلغ ال
المحكوم به لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه ل ى المحاكم المختصية إلا إذا دفيع رسيوم 

 المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به . 
ب. تعتبر القرارات الصادر  عن أي لرنة ب ائية واسيتةنافية تيم تشيكيلها قبيل نفياذ أحكيام هيذا 

 ( من هذا القانون .6ولم يتم تنفيذها كأنها وادر  وفقا لأحكام الماد  ) القانون المع ل
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 27المادة 
 1976( لسنة 2أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات الت  تمت ف   ل أحكام قانون الاستملاك رقم )

 وكأنها و رت بمقتضى أحكام هذا القانون . 
مين  1976لسنة  2حكام القانون رقم ب. يتم تق ير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب أ

 من القانون المذكور . 15،16،17قبل المحكمة مراعية بذلك أحكام المواد 
 28المادة 

 والأنةمة الصادر  بمقتضاه . 1976لسنة  2يلغى ) قانون الاستملاك ( رقم 
 29المادة 

 رئيس الو راء والو راء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
 
7/ 3/ 1987 


